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 2027-2023المدة النيابية                                                                                        

 التونسيـــة الجمهوريـــــة 2026-2025الدورة العادية الرابعة                                                                           
 الشعب نواب مجلس

 العام التشريع نةلج

 
 

 

                      
              

 
 

 
 

 2026 أ فريل 24 الجمعة :تــــــاريخ الاجتماع  

  تمامس تماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح الا :ال عمالجدول القانون  وا 

 .المعدّلة والتصويت عليهاالمتعلق بالملكية ال دبية والفنية في صيغته  1994لس نة  36عدد

 :الحـــــضور 

 (03( الغائبون )04( المعتذرون )07الحاضرون: )

 10.30س.: ةسافتتــــاح الجل  

  12.50س.  : الجلسةرفع  

  

 :اللجنةمداولات 1. 

لى  2026أ فريل  24بتاريخ عقدت لجنة التشريع العام جلسة  عرض لدراسة مقارنة خُصّصت للاس تماع ا 

( وكذلك اس تعراض لمخرجات اليوم البرلماني حول مقترح 11/2025حول مقترح القانون المتعلق بالمخدرات )

 (.13/2023الجبائي )القانون ال ساسي المتعلق بالمستشار 

 محضر اجتماع لجنة التشريع العام
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ثم ، بجدول ال عمال التذكيرتولى الس يد رئيس اللجنة  ، وبعد الترحيب بالحضورفي مفتتح الجلسة

لى الفريق الاستشاري لعرض دراسة مقارنة لجريمة اس تهلاك ومسك وترويج المخدرات في  حالة الكلمة ا  تمت ا 

 .تونس والقانون المقارن

دول العالم بينت أ نه هناك اتفاق بين مس تهل مداخلته أ وضح الفريق الاستشاري للجنة أ ن الدراسة  فيو

مع على وجوب زجر هذه التصرفات وقد خصتها بتشاريع تجُ  على تجريم الاتجار وتصدير او توريد المخدرات

 ،نصوص خاصة تتعلق باس تعمالها الطبي الاستشفائي توضبط

 1992لس نة  52قانون عدد المن  6عن هذا التوجه حيث نص الفصل لم تِحد الدولة التونس ية  ذكرّ أ نو 

سجن مدى الحياة والى خطية ال رائم المخدرات على ان عقوبة الاتجار في مواد المخدرات قد تصل الى بجالمتعلق 

  .مالية قد تصل الى المليون دينار

واتفاقها على وجوب ن فلسفة التجريم بالرغم من اس تقرارها فيما يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة أ  على 

للاتجار بالمخدرات مع التباين في العقوبات المس توجبة والتي تتراوح من السجن لمدة طويلة في التصدي 

لى حد السجن مدى الحياة بل وحتى عق وبة الا عدام في بعض الدول ال وروبية والغربية عموما لتصل ا 

ن التشاريع المقارنة تختلف فيما ا  فالدول العربية عندما يتعلق ال مر بعصابات الترويج والاتجار في المخدرات، 

يتعلق بمسأ لة المسك والاس تهلاك حيث يوجد تباين في س ياسة تجريم الاس تهلاك بين المنظومتين العربية 

 .من جهة أ خرى سأ لة في المنظومة الغربية نفسهاوالغربية من جهة واختلاف في التعاطي مع الم 

بين مسك ولا يفرق معظمها  وتعاقب على الترويج تعاقب على الاس تهلاكلتشاريع العربية ا أ ن حيث

لكل من اس تهلك او على غرار القانون التونسي الذي يقر عقوبة سجنية ومالية " المادة المخدرة واس تهلاكها

على غرار القانون الجزائري والقانون عدا بعض الانظمة  "مادة مخدرةمسك لغاية الاس تهلاك الشخصي 

يداع من يثبت ادمانه  حسب الحالاتالذي يأ ذن  التي تفسح المجال لاجتهاد القاضيالقطري  صحات بمبا 

 .عقوبة عليه في محاولة لمجابهة ظاهرة الاس تهلاكالالتسمم بدلا من توقيع من علاج لل محدثة للغرضخاصة 

يعاقب السجن من س نتين الى  فبالرغم من ان القانون المغربيوفي هذا الا طار تتميز التجربة المغربية 

كل من حاز واس تهلك مخدرات فان القضاء ملزم بعرض مسأ لة العلاج من  ماليةخمس س نوات وبغرامة 

 .التسمم على المتهم قبل مباشرة تنفيذ العقوبة

التعاطي مع اس تهلاك المواد المخدرة في الدول الغربية تراوح العربية يفي مقابل الطرح الذي تبنته الدول 

دارية بين التخفيف في العقوبة وتخيير الحلول العلاجية للقضاء على التسمم  وبين تسليط عقوبات مالية أ و ا 
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لى  ويعود هذا  ،لشروط معينة وبكميات محدودة الخضوعشريطة في بعض البلدان عدم التجريم وصولا ا 

مسأ لة اس تهلاك لاعتبارات لاجتماعية وصحية لتنتقل طريقة معالجة ظاهرة  معفيف في التعاطي التخ 

متعاطي المخدرات يعامل  أ صبححيث  ،اس تهلاك المواد المخدرة من س ياسة الردع الى س ياسة المعالجة

 .كشخص مريض لا كشخص مجرم

وبينت الدراسة أ ن التخفيف في عقوبات الاس تهلاك لم يمنع الدول الغربية من مواصلة زجر كل 

، الذي تولىالقانون الفرنسي أ شكال الاتجار والترويج ومراجعة وتطوير التشاريع الخاصة بها على غرار 

في شهر الذي دخل حيز التنفيذ  2025جوان  13المؤرخ في   2025لس نة  523بمقتضى القانون عدد 

والذي نص والمتعلق بوضع أ ليات جديدة لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات وتبييض ال موال  2026جانفي 

جراءات من شأ نها مجابهة التجارة الدولية غير المشروعة للمواد المخدرة  من بينها توس يع مجال تدخل و على ا 

حداث هيكل قضائي  لى جانب ا  جديد يتمثل في وكالة جمهورية سلطة البحث والتقصي في هذه الجرائم ا 

-Procureur de la République anti) متخصصة في البحث في جرائم التهريب والجريمة المنظمة

criminalité organisée) ، هذا فضلا عن وضع قواعد صارمة في التعامل مع المساجين المورطين في

 .مثل هذه القضايا

لى  العلاجي وفعاليته في الا قلاع عن تعاطي المواد المخدرة أ نه نظرا ل همية الجانب وخلصت الدراسة ا 

نه يمكن التفكير في نموذج قانوني خاص يجمع بين الالتزام بالخصوصيات الثقافية والمجتمعية والمقاربات  فا 

 .المواد المخدرةقلاع عن اس تهلاك للمساعدة على الا   الصحية الحديثة

بالدراسة باعتبارها تمكن من توضيح عدة مسائل قانونية ثمن النواب الحاضرون ما جاء وفي تفاعلهم 

 .المتعلق بالمخدرات 11/2025عند دراسة مقترح القانون عدد 

لى اس تفحال ظاهرة الاس تهلاك  وتوسع دائرة المس تهلكين التفكير هذا، واقترح أ حد ال عضاء بالنظر ا 

رساء أ ليفي  خضاعهم لعملية أ خذ عينات المؤسسات التربوية وكذلك موظفي الدتشمل مراقبة  اتا  ولة وا 

 .والتوقّّ منها حول ظاهرة تعاطي المخدرات بيولوجية بصفة دورية وغير معلنة للتقصي

لنقطة الثانية من جدول ال عمال والمتعلقة بمخرجات اليوم الدراسي المنتظم ا لى ابعد ذلك المرور تم 

 ،بتنظيم مهنة المستشار الجبائيقترح القانون المتعلق بمعلاقة  في 2026أ فريل  01يوم 
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لمزيد الاطلاع على الموقف وفي هذا الا طار بين الس يد رئيس اللجنة أ ن اليوم الدراسي كان فرصة 

 الاختصاصاتة أ ساسا بتداخل لبيان النقاط الخلافية حيال مقترح القانون والمتعلقالحكومي من المقترح و 

 .المحامين المحاس بين والخبراء المحاس بين وكذلكبين مهن كل من المستشارين الجبائيين و 

جماع من طرف جميع المتدخلين على بالرغم من أ نه حيث أ وضح أ نه كان  المستشار أ همية مهنة هناك ا 

ن المقترح أ ثار عددا من الملاحظات التي ها بما يساهم في تطوير المنظومة الجبائيةضرورة تنظي و الجبائي ، فا 

عادة النظر في فصوله  وتحسين مقروئيته لمزيد تجويده من جهة و  حفظا لحقوق المهن المتداخلةتس تدعي ا 

 من جهة أ خرى

ثارتها  مراجعتها والتي تس تدعي من طرف وزارة العدل واس تعرض بعد ذلك أ هم النقاط التي تمت ا 

 :وهي لمخالفتها لنصوص قانونية سارية المفعول صلب نص المقترح

من مجلة التحكيم الذي نصّ على عدم جواز التحكيم  7لمخالفتها ل حكام الفصل مسأ لة التحكيم  -

نه يتعين مراجعة  الجباية تتعلقّ بالنظام العامباعتبار أ ن في المسائل المتعلقّة بالنظام العام و فا 

 النص

لا بصفة أ لية قيام المستشار الجبائي بالاختبارات العدلية  حيث أ ن مسأ لة الاختبار العدلي -

بقرار لمخالفته لقانون الخبراء العدليين الذي يتضمّن شروطا معيّنة تس ند بمقتضاها يس تقيم قانونا 

 ، ويتعين بالتالي حذف هذا الاختصاص من نص المقترح.عدليالبير الخ صفة من وزير العدل 

حيال الفصل وخاصة المحاس بين والخبراء المحاس بين أ ثارتها المهن المجاورة التي  لاحظاتكما اس تعرض الم

عداد التصاريح الجبائية الثاني  ي نتج والذمن المقترح الذي أ س ند اختصاصا حصريا للمستشار الجبائي في ا 

قصا اختصاصها باعتبار أ ن المادة الجبائية تمثل اختصاصا من  جوهرمن تعتبر وحرمانها من مهام  هاؤ عنه ا 

 وأ  أ ن تمُثلّ مهنة مس تقلة بذاتها بالتالي بين عدة اختصاصات أ خرى مترابطة على غرار المحاس بة ولا يمُكن 

 ،أ ن تمُارس بصفة حصرية بمنأ ى عن بقية المهن ال خرى

ضافي وطالبت تبعا لذلك  دراج فصل ا  قصاء عبر ا  ص على عدم انسحاب أ حكام الفصل ينبرفع هذا الا 

 .نون والخبراء المحاس بولمحاس بعلى المهن المتداخلة والتي من بينها ا 2

في  أ حكام مجلة الحقوق والا جراءات الجبائيةفضلا عن مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بمراعاة  ،هذا

جباريا أ و المبلغ والذي يقتضي أ ن  ،57فصلها  ذا تجاوز مبلغ ال داء الموظف ا  نابة المحامي تكون وجوبية ا  ا 

توضيح ال مر صلب ب ، حفظا لحقوق المحامين ،، وعليه طلبت الهيئةأ لف دينار 25المطلوب استرجاعه 
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ضافة عبارة "طبقا الفصل الثاني من المقترح  من المقترح  2حتى يكون الفصل  للتشريع الجاري به العمل"با 

 المذكور. مجلة الحقوق والا جراءات الجبائيةمن  57متناغما مع ما اقتضاه الفصل 

لجنة أ ن  وباعتبار ،المتدخلينمن طرف واقتراحه وأ مام هذا التباين في الآراء وما تمت ملاحظته 

 2025أ كتوبر  23كانت قد بادرت بالتصويت على فصول المقترح منذ الجلسة المؤرخة في العام  التشريع

 :وهمامطروحين خيارين أ نه هناك اللجنة  بين الس يد رئيس

ما  -  لازمة على المقترحالدخل التعديلات وت أ ن تعود لجنة التشريع العام على التصويتا 

 على المقترح في صيغته الجديدة تيتصو ال د يوتع 

لى مكتب مجلس نواب الشعب تقرير ال و ختم أ   - حالته ا  بتوصيات اللجنة مذيلا على حالته وا 

وفسح المجال لتقديم التعديلات اللازمة أ ن صوتت على فصول المقترح  هاباعتبار أ نه س بق ل 

 .على ضوء مخرجات اليوم ال كاديميبالتنس يق مع جهة المبادرة في الجلسة العامة 

لى اعتبار  جرائيا أ شغال اللجنة وفي تفاعلهم، ذهب شق من النواب ا  عملية خاصة وأ نه تمت منهاة ا 

دخال التعديلات اللازمة تقرير على مكتب المجلس ال عرض اقترحوا و التصويت على الفصول  على أ ن يقع ا 

 ،في الجلسة العامة

آخر  لى مزيد التريث ومواصلة النظر في مقترح القانون ومراجعته بناء على ما في حين ذهب شق أ ا 

ثارته من ملاحظات  عادة دراس تها والتصويت عليها مجددا في صيغتها المعدلة شكلية وقانونية تمت ا  حتى وا 

 .نهي س تجويد النص وتح  مزيد يتس نى

مكانية العودة على وبالرجوع ا لى الرأ ي الفني للفريق الاستشاري للجنة   ،هأ فاد أ نالتصويت حول ا 

، يفهم أ ن المشرع يكيف دراسة مقترحات ومشاريع لمجلس نواب الشعبحكام الداخلي أ  بالرجوع الى 

 ،القوانين داخل اللجنة على أ نها مرحلة تحضيرية

نه مبدئيا يمكن اعتبار أ ن لا يكتسب قوة أ عمال أ و تصويت ما يصدر عن اللجنة من  وبالتالي فا 

آ الالزام ولا يرتب  النظام عدم التنصيص الصريح صلب ن ا  فجهة أ خرى ومن  ،ثارا قانونية نهائية على النصأ

عادة الداخلي على منع  عادة و أ  التداول ا   .ذلك وازبجقرار ضمني ا  التصويت يفهم منه ا 
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 المتعلق 13/2023عدد وبعد النقاش وتبادل الآراء قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون 

 .بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

 .وعليه رفعت الجلسة

 

 

 

  
 
  جنــة                                                                          رئيس الل

 
ر الل  جنة مقــــــــر 

 اس                                                                           ياسر القوراري ـفوزي دع   

 


